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Résumé 

La recherche sur le mécanisme des sanctions 
économiques dans la politique étrangère 
américaine nous amène à un fait qui ne peut être 
ignoré : l’essence de cette politique est de réaliser 
l’intérêt national suprême du pays au détriment de 
toutes les considérations et les valeurs, puis de 
l’emploi de la force sous toutes ses formes, y 
compris, les sanctions économiques qui permettent 
de dominer le monde en dehors de la légitimité 
internationale, dans un ensemble de méthode par 
lesquelles l’Amérique a tenté de légitimer ses 
décisions. Ainsi la politique étrangère des états –
Unis est devenue une forme de tyrannie. 

 

Mots clés: politique étrangère américaine ;  
sanctions économiques ; légitimité internationale ; 
ordre international ;les droits de l’homme.   

 

Abstract 

The economic sanctions mechanism research in 
the US foreign policy makes us stand on one fact 
that can not be  ignored that the essence of this 
policy is to achieve the supreme national interest 
of the country at the expense of all considerations 
and values with the use of force in all its forms 
including economic sanctions to dominate the 
world out of the international legitimacy within a 
range of styles and methods through which 
America tried to give a kind of legitimacy on its 
decisions and actions thus America with its 
foreign policy constitutes a kind of tyranny.      
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 كلیة الحقوق 
  ،1 جامعة الإخوة منتوري قسنطینة

 الجزائر، قسنطینة

البحث في ألیة العقوبات الإقتصادیة في السیاسة الخارجیة الأمریكیة یجعلنا 

نقف على حقیقة واحدة لا یمكن تجاھلھا مفادھا أن جوھر ھذه السیاسة تحقیق 

المصلحة القومیة العلیا للبلاد على حساب كل الإعتبارات والقیم، ومن ثم 

العقوبات الإقتصادیة للھیمنة  استعمال القوة بكل أشكالھا وصورھا التي منھا

على العالم خارج إطار الشرعیة الدولیة، ضمن مجموعة من الأسالیب التي 

حاولت من خلالھا أمریكا إضفاء نوع من المشروعیة على قراراتھا وأفعالھا. 

وبھذا أصبحت أمریكا بسیاستھا الخارجیة تشكل نوع من أنواع الإستبداد 

 والطغیان.
 

 ؛  العقوبات الاقتصادیة  ؛  السیاسة الخارجیة الأمریكیة  :ةالمفتاحیالكلمات 
 الشرعیة الدولیة ، حقوق الإنسان . ؛  النظام الدولي 
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 مـقدمـة:
ذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة دخلت العلاقات الدولیة مرحلة جدیدة من حیث تعدد من  

أشخاص القانون الدولي ، و خاصة بروز منظمة الأمم المتحدة التي دخلت مع مرور 
الوقت إلى العالمیة، كما تمیزت بمجموعة من المبادئ والمقاصد التي حملھا میثاقھا 

ت، العھود والإتفاقیات الدولیة وحتى الإقلیمیة التي الأممي وعززتھا مجموع الإعلانا
تصب جمیعھا حول عالم یسوده الأمن والأمان، السلم والسلام، في إطار علاقات دولیة 
ودیة تقوم على احترام مبدأ السیادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول واحترام 

ساسیة للعلاقات الدولیة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة. وأن ھذه الركائز الأ
ولضمان تجسیدھا وتعزیزھا على أرض الواقع وتفادیا لكل إخلال تم وضع ألیات 
وتدابیر احترازیة لمجابھة أي إخلال في إطار دائما تجسید واحترام مقاصد ومبادئ 

 الأمم المتحدة التي تبقى الغایة الأولى والأخیرة .
لأحداث التي شھدھا العالم التي منھا خاصة غیر أن ھذه التدابیر الإحترازیة , ومع ا 

، السباق نحو التسلح النووي الذي 2011سبتمبر  11)، أحداث 1991حرب الخلیج (
یستھوي العدید من الدول، وخاصة انھیار جدار برلین ونھایة الحرب الباردة ومن  ثم 

یة وسیاسیة انقسام الإتحاد السوفیاتي، وبروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوة عسكر
واقتصادیة لھا وزنھا على الساحة الدولیة، ما ساعدھا على بسط سیطرتھا على 
المنظمة الأممیة ومن ثم على العالم من خلال توجیھ سیاستھا الخارجیة إلى نحو خدمة 
مصالحھا ومصالح حلفائھا وعلى رأسھم إسرائیل  على حساب الشعوب الضعیفة 

میات منھا حمایة حقوق الإنسان، القضاء على والمستضعفة، تحت العدید من المس
الأنظمة الشریرة، أسلحة الدمار الشامل أو السلاح النووي، حمایة الدیمقراطیة... 

 وغیرھا. 
وكل ھذا خروجا عن فحوى المیثاق الأممي، الذي یعتبر دستور دولي، وخرقا للقانون 

لدولي الإنساني بصفة الدولي العام بصفة عامة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وا
 خاصة.

وھذا التوجھ الجدید القدیم للسیاسة الخارجیة الأمریكیة غالبا، ما یأتي في شكل عقوبات 
دولیة وعلى رأسھا الجزاءات الاقتصادیة ، تطبیقا للفصل السابع من المیثاق الأممي 

تحاول ھذه بصفة انفرادیة وباسم القانون الذي یبقى بقواعده الآمرة  بعیدا عما حاولت و
القوة الدولیة تجسیده تنفیذا لأجنداتھا ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وعلى الدول 
العربیة والإسلامیة على الخصوص في إطار ما یسمى بسیاسة الكیل بمكیالین ومبدأ 

 الانتقائیة.
وتبقى الجزاءات الدولیة الاقتصادیة، كآلیة من آلیات حمایة السلم والأمن الدولي 

حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ضد كل معتدي ومخالف، تطرح مسألة  وحمایة
تجسیدھا واقعا العدید من الإستفھامات وتسیل الكثیر من الحبر خاصة وأنھ قد تم 
تحریفھا والانحراف بھا إلى طریق یسوده الغموض والسواد وتنتظر نھایتھ وبروز 

 بھتانا.ضیاءه الشعوب الضعیفة والأنظمة المكبلة بھا ظلما و
و سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة ھذه تم تكریسھا من خلال إستراتیجیة محكمة 
وضعتھا ھذه الأخیرة وتعمل على تطبیقھا بصفة انفرادیة خارج المنظمة الأممیة أو 

 بصفة انفرادیة ولكن تحت قبة المنظمة وتحت غطائھا.
 ة التالیة: ما سنحاول الوقوف علیھ وتجسیده من خلال طرح الإشكالی

ـ ما مدى التزام السیاسة الخارجیة الأمریكیة بقواعد الشرعیة الدولیة  في استعمال أداة 
 العقوبات الاقتصادیة ؟

 ما ھي الأسالیب المستخدمة في فرضھا للعقوبات الاقتصادیة؟  
 ما ھي تداعیاتھا على الأنظمة والشعوب، وما رؤاھا المستقبلیة؟ 
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لنا الإجابة علیھا من خلال إتباع المنھجیة القائمة على أسلوب ھذه الإشكالیة التي حاو
 المحاور كالأتي:

 المحور الأول: السیاسة الخارجیة الأمریكیة والشرعیة الدولیة.  
 أولا: نظرة على السیاسة الخارجیة الأمریكیة. 
 ثانیا: موقعھا من الشرعیة الدولیة. 
 صادیة الدولیة.ثالثا: تداعیاتھا على أداة العقوبات الاقت 
 المحور الثاني: أسالیب السیاسة الخارجیة الأمریكیة  في فرض العقوبات الاقتصادیة. 
 أولا: التفسیر الذاتي لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.  
 ـ ثانیا: مصادرة إرادة المجتمع الدولي. 
 ثالثا: السطـو على النظام الدولي.  

 رجیة الأمریكیة بعقوباتھا ورؤاھا المستقبلیة.المحور الثالث: تداعیات  السیاسة الخا
 أولا: تداعیاتھا على الأنظمة والشعوب. 
 ثانیا: رؤاھا المستقبلیـة. 
 

 المحور الأول: السیاسة الخارجیة الأمریكیة والشرعیة الدولیة.
 ـ أولا: نظرة على السیاسة الخارجیة الأمریكیة. 

ومركبة وترجع جذورھا إلى أكثر من الخارجیة الأمریكیة ھي حقیقة قویة السیاسة 
 . (1)مائة سنة من التاریخ

في إطار الحدیث عن السیاسة الخارجیة نقف على أن ھذه الأخیرة تعد ظاھرة  بھذا،و
معرفیة عرفت تطورات وتحولات كبیرة على مختلف مستویاتھا المعرفیة وھي تعبر 

لمتغیرات المحددة عن سلوك الدول نحو بعضھا البعض التي تحكمھا مجموعة من ا
 والمفسرة لسلوك الدول ومعطیات الواقع الدولي.

ولھذا تعددت التعاریف التي قیلت حول السیاسة الخارجیة فقد عرفھا'' فلدمیر سوجاك'' 
)VLADMIR SOYACH السیاسة الخارجیة للدولة ھي أساسا نشاط الدولة الموجھ'' :(

مع الدول الأخرى أو عناصر للدفاع عن مصالحھا في الخارج من خلال العلاقة 
 الجماعة الدولیة ''.

أما كینت تومبسون: ''السیاسة الخارجیة ھي النظرة الإیدیولوجیة والنظرة التحلیلیة  أما 
الأولى فیفترض أن السیاسات التي تصطنعھا الدول تجاه العالم الخارجي ھي تغیرات 

تصنف السیاسة الخارجیة عن المعتقدات السیاسیة والإجتماعیة والدینیة السائدة، ف
 .(2)دیمقراطیة واستبدادیة وتحرریة واشتراكیة ومحبة للسلام أو عدوانیة''

والسیاسة الخارجیة تتكامل مع بعض الجوانب كالدبلوماسیة فھما جانبان متلازمان 
ومتكاملان ولا تستطیع أیة دولة بدونھما التعامل مع غیرھا من الدول، وإذا كانت 

تشكل الخطة المرسومة لتوجیھ العلاقات الخارجیة للدولة، فإن  السیاسة الخارجیة
 الدبلوماسیة ھي عملیة تنفیذ لھذه الخطة.

ذلك أن الدول الحدیثة تخطط لنفسھا خطة بعیدة وقریبة المدى بما یتفق ومصالحھا، 
وھذه الخطة القومیة الشاملة تتفرع عنھا استراتیجیات فرعیة من سیاسیة واقتصادیة 

 .(3)وعسكریة 
فالسیاسة الخارجیة ھي تنظیم نشاط الدولة في علاقاتھا بالوحدات السیاسیة الأخرى 
وفق أھداف وغایات مسطرة في إطار ما تحوزه الدولة من قوة ونفوذ، وھذه السیاسة 
الخارجیة تقوم على مجموعة من المحددات النابعة من البیئة الخارجیة وكذا البیئة 

 الداخلیة.
دید السیاسة الخارجیة الأمریكیة نقف على أن ھذه السیاسة المؤثرة وفیما یتعلق بتح

بشكل كبیر على الساحة الدولیة العالمیة مرت بمراحل في إطارھا استطاعت أن تجد 
لھا مكانا مرموقا والأول بین جل السیاسات الخارجیة المماثلة والمقارنة، ففي المراحل 
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الي اتجاه المحیط الدولي لفترة طویلة إلا أن الأولى تمیزت ھذه السیاسة بالتوجھ الإنعز
وزنھا العالمي وقدراتھا خاصة الإقتصادیة قد شكلت لدیھا حافزا قویا للإندماج في 
السیاسة الدولیة ومن ثم عرض نموذجھا الرأسمالي على العالم ما یدل على بوادر 

 تحول في السیاسة الخارجیة الأمریكیة انطلاقا من خروجھا من عزلتھا.
وكانت أولى بوادر ھذا الخروج في الحرب العالمیة الأولى بإقتراح الرئیس ''وودرو 

 BAIXوساطتھ من أجل سلام بدون نصر  WOORDROW WILSONویلسون'' 
SON VICTOIRE 

وكان أیضا أحد بوادر التدخل في الشؤون الأوروبیة، ما أدى إلى ظھور مفاھیم جدیدة 
 .(4)ماسیة، العلنیة، حق تقریر المصیر....في السیاسة الدولیة أھمھا: الدبلو

لكن ھذا الاندماج خاصة في ھذه الفترة كان یحدوه الحذر والمیل إلى مبادئ العزلة 
). إلى أن انتھت الحرب العالمیة الثانیة أین 14أكثر من الانفتاح (مبادئ ویلسون 

یر وأصبحت انفتحت الولایات المتحدة الأمریكیة على العالم بصورة أوسع وبشكل كب
لھا مصالح في أغلب مناطق العالم، كما عملت رویدا رویدا على تأكید وتجسید 
سیاستھا الخارجیة ذات النزعة العالمیة ما تأكد خلال الحرب الباردة وتجسد أكثر 
بعدھا في إطار القطبیة الأحادیة أو ما یشار لھ بالإنفرادیة الأمریكیة في احتواء العالم ، 

دة استعمال القوة العسكریة من طرف أمریكا  بخوض عدة حروب التي تمیزت بزیا
خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفیاتي ومعھ المعسكر الشرقي، وانتصار الثقافة 
الأمریكیة والأسلوب الإقتصادي اللیبیرالي الأمریكي، أو ما یعبر عنھ مفكرین أمریكان 

 وعلى رأسھم فرانسیس فوكویاما '' نھایة التاریخ'' .
الولایات المتحدة الأمریكیة، وھي أكبر وأقوى الدول في العالم، تسعى إلى الإنتشار إن 

العالمي من خلال تبني مجموعة من المبادئ تعد منطلقا لسیاستھا الخارجیة نابعة من 
 فلسفة وإیدیولوجیة المجتمع الأمریكي.

 1789یلادلفیا ھذه المبادئ الداعمة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة مستوحاة من دستور ف
، ومن أھم ھذه المبادئ حق الشعوب في 1918ومبادئ ولسن الأربعة عشرة سنة 

تقریر مصیرھا، نشر الحریة والدیمقراطیة اللیبیرالیة، احترام وحمایة حقوق الإنسان، 
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، التصدي ومحاربة الأنظمة المارقة أو 

بالدول الفاشلة، تحقیق وتعزیز السلم والأمن الدولیین،احترام الدیكتاتوریة أو ما یسمى 
القانون الدولي والشرعیة الدولیة على أن السیاسة الخارجیة الأمریكیة، لا تولي 
اھتماما كبیرا بمسألة القانون الدولي فھي فوق القانون أو ھي القانون بمعنى أصح، 

والذي یعد مبدأ  2001 سبتمبر 11الحرب على الإرھاب وبالخصوص بعد أحداث 
فضفاض في إطاره یمكن للولایات المتحدة الأمریكیة أن تتدخل في الدول حتى 
لملاحقة أفراد أو تنظیمات عسكریة، كما أنھ مرتبط  ارتباطا وثیقا بالإستراتیجیة 
الأمریكیة للھیمنة على النظام الدولي وتحقیق الأحادیة القطبیة دون الرجوع إلى مبادئ 

 لدولي.القانون ا
وغیرھا من المبادئ التي حاولت السیاسة الخارجیة لأمریكا جعلھا مبادئ عالمیة بما 

 .(5)یطلق علیھ ''بأمركة العالم"
إن الولایات المتحدة الأمریكیة، تنطلق من تصورھا للنظام الدولي وكذلك انخراطھا 

لدول في النظام في الشؤون الدولیة، من قوتھا المتنامیة ونظرتھا المتفرقة على بقیة ا
الدولي الأمر الذي یجعلھا تتدخل في كل القضایا والمسائل الدولیة أكانت حیویة بالنسبة 
إلیھا أو غیر حیویة، مما یجعلھا موجودة في كل بقاع العالم '' حیث أصبحت الأمة التي 
 لا یمكن أن یستغنى عنھا العالم '' وتدخلھا ھذا الذي تعمل في إطاره على نشر مبادئھا

وتصوراتھا یكون عن طریق قوتھا التكنولوجیة والثقافیة والاقتصادیة (القوة الناعمة)، 
 أو عن طریق استعمال القوة الصلبة (العسكریة) ما فعلتھ وتفعلھ مع دول العالم الثالث.
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فالسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة ھي حقیقة قویة ومركبة، ترجع 
سنة من التاریخ، وھذه السیاسة تستند بشكل أكبر على  200جذورھا إلى أكثر من 

، ولقد سعت أمریكا (6) التقالید السیاسیة والدستوریة والثقافیة والفكریة (الإیدیولوجیة)
إلى ممارسة نفوذھا في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط رغبة منھا في نشر 

''توماس باین '' ھذه الروح قائلا: العقائد والفكر الأمریكي تجسیدا لسیاستھا، وقد لخص 
''من مجرد شرارة صغیرة توھجت في أمریكا اتقد اللھب الذي یبدو وكأنھ لن یخمد.. 

 . (7)ودون أن تذوي تعصف بتقدمھا من بلد إلى أخر وتخضع البلاد بعملیات صامتة''
لى مع الإشارة، أنھ بدأت تتضح معالم السیاسة الخارجیة في عھد الرئیس ترامب ع   

الملأ،انطلاقا من مبادئ تستند إلى الأمن القومي الأمریكي والمصالح الإستراتیجیة 
 .(8)والإقتصادیة للو.م.أ، واستنادا إلى استخدام القوة المفرطة لتحقیق تلك الأھداف

 ثانیا: مـوقعھا من الشـرعیة الدولیة.
واعد التي استقرت إن الشرعیة الدولیة كما یدل علیھا اسمھا ھي مجموعة المبادئ والق

في ضمیر الجماعة الدولیة ومنھا یتكون النظام العام الدولي وبھذا فھي تختلف عن 
الشرعیة السیاسیة التي تعني شرعیة المصالح على اعتبار أن المصالح التي تتبناھا 
الدول كثیرا ما تكون بعیدة عن أحكام القانون الدولي لأنھ لا یوجد ضابط یحكمھا 

ومؤقتة حسب أوضاع الدولة أو مجموعة الدول في اللحظة نفسھا أو لكونھا ظرفیة 
 زمنیا بأن تكون الیوم غیر تلك التي كانت بالأمس والتي تكون مستقبلا.

فالشرعیة الدولیة تقتضي تحدید مجموعة من المبادئ والقواعد التي یجب أن یستقر 
صحیحة على إطلاقھا  علیھا التعامل في الجماعة الدولیة، غیر أن ھذه الحقیقة لیست

على اعتبار أن ھناك متغیر متحرك كثیرا ما یشوش على ھذه الحقیقة القانونیة 
ویجعلھا تسیر في اتجاه معاكس فالقواعد القانونیة التي تشكل بنیان النظام الدولي لا 
یمكن عزلھا عن الجوانب السیاسیة والاقتصادیة وغیرھا ، و بمصطلح أدق لا یمكن 

وستراتیجیة للدول العظمى، فالنظام الدولي الجدید ھو نتاج ومحصلة عزلھا عن الجی
توافق مصالح ھذه الدول من خلال اعتماد المقررین فیھا على ما یعرف بعلم 
المستقبلیات أي استعمال التنبؤ بالمستقبل وفق مصالحھم لیس الآنیة فقط بل المستقبلیة 

تنظیم حاضرھم وفق مستقبلھم كذلك، لأنھم یعملون على الرفع من درجة حریتھم ب
 .(9)المسقط

ومن ثم فإذا كانت الشرعیة الدولیة بمنظور شامل تشمل الجوانب القانونیة الفنیة 
ومعاني سیاسیة ھامة، ما یعكسھ فحوى المیثاق الأممي، الذي یعتبر ملزم لكل الدول 

یمیة، المبادئ بالعمل بمبادئھ وقواعده وتجسیده في الاتفاقیات الجماعیة الدولیة والإقل
التي تعد أحد أسس السیاسة الخارجیة الأمریكیة، كما رأینا، لكنھا تبقى ھشة وترصد 
لخدمة مصالح ھذه القوة لا لخدمة مصالح المجتمع الدولي، ما یعكسھ الواقع الدولي 
الذي یئن تحت وطأة الخروج الفاضح والواضح عن ھذه المبادئ التي غالبا ما تستخدم 

ت والخروقات وما الشلل الذي علیھ مجلس الأمن الیوم، كجھاز تنفیذي ذریعة للتدخلا
لمنظمة بحجم الأمم المتحدة، إلا صورة واضحة عن الانفرادیة لسیاسة خارجیة أتت 

 على الأخضر والیابس.
فالدول الیوم أصبحت لا تقوى على معارضة اقتراحاتھا الكثیرة في مجلس الأمن 

یمنة ، ھذا الذي یؤدي إلى القبول العام لقراراتھا حتى والجمعیة العامة لشیوع جو الھ
أصبح مجلس الأمن والجمعیة العامة لشیوع جو الھیمنة مجرد غرفة تسجیل للقرارات 
التي یتخذھا الكونغرس الأمریكي وتحولھا الخارجیة الأمریكیة بمندوبھا الدائم في 

ا الشرعیة الدولیة ، بغض المنظمة الدولیة لتسجیلھا في شكل قرارات دولیة تصبغ علیھ
النظر عن تناقضھا مع الأحكام الموضوعیة لمیثاق الأمم المتحدة، فأمریكا أصبحت 
تستعمل الشرعیة الدولیة الجدیدة لإنقاذ قراراتھا الخاصة الداخلیة على المستوى الدولي 

 وباسم المجتمع الدولي.
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ن الدولي المنظرین للسلوك ھذه السیاسة الظالمة التي تجد من یساندھا، ففقھاء القانو
الأمریكي یرون أن الشرعیة الدولیة لا تكون ناقصة اذا حققت الدولة العظمى من 
خلالھا أھدافھا الخاصة ما دام أنھا تحملت أعباء ذلك، وھكذا تصبح الشرعیة الدولیة 
عندھم سجل تجاري تحقق عبره فوائد جیوستراتیجیة للدولة المنتصرة حتى ولو 

ض القواعد القانونیة الإجرائیة من وجھة نظرھم القائلة: '' بأن عدم تضمن خرق بع
الشرعیة لا یعني بالضرورة عدم المشروعیة ''. وھذا الإتجاه یجعل من الشرعیة 
الدولیة مفھوما مطاطا یمكن تلوینھ حسب مصالح القوى الدولیة المسیطرة مما یشیع 

 .(10)رعیة كما ھو شائع حالیاالفوضى والانتقائیة والإزدواجیة في استعمال الش
فمنظمة الأمم المتحدة تقوم على مجموعة من المبادئ التي على رأسھا مبدأ المساواة 
في السیادة بین كل أعضائھا، والعقوبات الانفرادیة والمقاطعة تغتصب العدید من 

....، الاتفاقیات الدولیة (المبادئ العامة للقانون المعترف بھا من قبل الدول المتقدمة)
من العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة) یعتبر  06فالحق في الحیاة(المادة 

من الحقوق المتأثرة بالعقوبات الاقتصادیة الدولیة، وحتى ممارسة الحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة، المحمیة من قبل العھد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

ة ھي الأخرى مست، كما أن العقوبات تستطیع أیضا مخالفة اتفاقیات جنیف والثقافی
 .(11)ومعاھدات القانون الدولي الإنساني

فالسیاسة الخارجیة الأمریكیة لا تجسد واقعا الاحترام العملي، ففي الكثیر من       
دولیة، تدخلاتھا الدولیة، كانت بعیدة تماما عن تطبیق القانون الدولي وعن الشرعیة ال

 فھي سیاسة فوق كل المبادئ والقواعد القانونیة.  
فالولایات المتحدة الأمریكیة ترفض بعناد شدید أن تلزم نفسھا باتفاقیات الشرعة      

الدولیة لحقوق الإنسان، أو تخضع للأجھزة والآلیات التابعة لتلك المعاھدات والاتفاقات 
 رغم إصرارھا على إخضاع الآخرین لھا. 

 ثا: انعكاسھا على أداة العقوبات الاقتصادیة.ثـال
بناء النظام العالمي و یرى البعض أن، الجزاءات الدولیة تعتبر محورا فاعلا في تشكیل

وأساسا لاحترام الشرعیة الدولیة وتنفیذ مبادئ الأمم المتحدة بصفة عامة والمتعلقة منھا 
الفقھ الدولي إلى إمكانیة  بالسلام والأمن الدولیین بصفة خاصة، لذلك ذھب جانب من

 .(12)اعتبار الجزاءات الدولیة وسیلة فعالة لتطویر بعض المؤسسات الدولیة والإقلیمیة
غیر أن الواقع یقول بأنھ، تعتبر العقوبات الاقتصادیة إحدى وسائل الضغط المستخدمة 

لیة دولیا من أجل إخضاع الطرف المستھدف بالعقوبات،ھذه العقوبات التي استعملت كآ
من آلیات المنظمة الأممیة من خلالھا تعمل على حمایة وتعزیز السلم والأمن الدولیین 

 ومن ثم تجسید مبادئ المنظمة والقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
فالولایات المتحدة الأمریكیة التي لعبت دورا ھاما وكبیرا في جل مراحل إنشاء منظمة 

 یدع مجال للشك ما تریده من ھذه المنظمة والشكل الأمم المتحدة كانت تدرك بما لا
الذي ترید أن یكون علیھ التنظیم الدولي المرتقب، فوزارة الخارجیة الأمریكیة ھي من 
وضع المقترحات الأساسیة والجوھریة المتعلقة بتصمیم التنظیم الدولي الجدید وتحدیدا 

الفیتو) حیث استخدمت ما یخص الجھاز التنفیذي للمنظمة من تشكیل وتصویت (حق 
 كل قوتھا وكل أدوات سیاستھا خدمة لمصالحھا وأھدافھا الإستراتیجیة.

وبھذا، تعد العقوبات الاقتصادیة إحدى أدوات السیاسة الاقتصادیة الدولیة، ومن أھم 
أنواع السیاسات التي تمارسھا القوى الكبرى، والتي تندرج في إطار السیاسات الدولیة 

ھدف إلى تحقیق أھداف استراتیجیة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة الردعیة، التي ت
 .           (13)معینة

فالعقوبات الاقتصادیة وسیلة من وسائل تحقیق غایات السیاسة الخارجیة لدولة ما أو 
 لمجموعة من الدول بغرض المحافظة على السلم والأمن الدولیین.
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في توقیع العقوبات الاقتصادیة حیث  فالولایات المتحدة ، اتبعت سیاسة خاصة     
تشیر المواقف الأمریكیة منذ عھد عصبة الأمم إلى الترویج لسیاسة الحظر باعتبارھا 
بدیلا عن استخدام القوة المسلحة، والرئیس "ویلسن" أوصى بالجزاءات الاقتصادیة 

أكثر  باعتبارھا الإستراتیجیة الأولیة لعصبة الأمم، كما وصفھا، ھي في الوقت نفسھ
 سرعة ونظافة وفعالیة من الصراع في ساحة القتال.

ودائما تنفیذا للسیاسة الخارجیة الأمریكیة في مجال العقوبات الاقتصادیة، سار 
الخطاب الأمریكي أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة، كانت تنادي بالعقوبات 

 .(14)یاسیة مفیدةلتحقیق أھداف جیوس الاقتصادیةالأدوات الاقتصادیة أي استخدام 
ومن أمثلة العقوبات الكثیرة التي وقعتھا أمریكا تجسیدا لسیاستھا الخارجیة، نجد 
العقوبات التي تم  توقیعھا على الجمھوریة العربیة السوریة، حیث  تعود العقوبات 

، عندما اتھمت واشنطن دمشق بدعم الإرھاب. 1986الأمریكیة ضد سوریا إلى عام 
من قبل إدارة جورج بوش الابن، وطالبت دمشق  2003ي عام وجددت العقوبات ف

بـ"وقف دعم الإرھاب، والـكف عن احتلال لبنـان، والتوقف عن تطویر أسلحة دمار 
 .شامل، وتھریب الأسلحة إلى العراق

وھي العقوبات التي لا تزال تصنع الحدث في سوریا حتى بعد نشوب النزاع المسلح 
قوة خارجیة متعددة وقوة المعارضة المختلفة الانتماءات بین قوى النظام المدعومة ب

وغیرھا من  والمدعومة أیضا من الخارج في كوكتال مدمر على جمیع الأصعدة،
على مجموعة من الدول بصفتھا القوى الأولى صور العقوبات التي طبقتھا أمریكا 

 .الضعیفة أو التي استضعفتھا،  منھا الصین والإتحاد السوفیاتي
 ر الثاني: أسالیب السیاسة الخارجیة الأمریكیة في توقیع العقوبات الاقتصادیة.           المحو

 أولا: التفسیر الذاتي لمقاصد ومبـادئ الأمم المتحدة  
الرجوع إلى فترة تشكیل الھیئة الأممیة بدراسة تحلیلیة لھا، نقف على حقیقة الدور 

ین لإدراكھا لما تریده من ھذا التنظیم الذي لعبتھ أمریكا  في مراحل الإنشاء والتكو
الذي ولد من رحم حرب أتت على الأخضر والیابس في إطار علاقات دولیة غیر 
مستقرة على مبدأ واضح ما انعكس بصورة واضحة على مبادئ وأھداف المنظمة التي 
كان أساسھا الأول حمایة السلم والأمن الدولیین، ولكون الولایات المتحدة  في ھذه 

فترة خرجت من عزلتھا السیاسیة بذكاء من خلال العلاقات التي طبعتھا مع الدول ال
المنتصرة في الحرب، فإنھا عملت على تشكیل أجھزة الھیئة وفقا للأساس الذي یخدم 

 مصلحتھا.
فتشكیل الھیئة بمبادئھا وأھدافھا وحتى ھیاكلھا كان وفقا للرؤیة والرغبة الأمریكیة 

ة والمستقبلیة وتماشیا مع سیاستھا واستراتیجیتھا في تسییر وخدمة لمصالحھا الأنی
العلاقات الدولیة التي جاءت خدمة لمصالح وغایات المجتمع الدولي، لا خدمة لمصالح 

 وأھداف دولة أو مجموعة دول بعینھا.
فمن خلال قراءة قانونیة لبعض نصوص میثاق الأمم المتحدة الذي یعتبر دستور دولي 

 ة الأمریكیة نقف على مجموعة من الحقائق الصادمة.مقارنة بالسیاس
من المیثاق، تنص من خلال فحواھا على حق الدول في الدفاع عن  51فمثلا المادة 

نفسھا، وھو حق طبیعي مخول في النطاق القانوني الدولي وحتى في القانون الداخلي 
ت المناسبة ضد ویمنح في نفس الوقت مجلس الأمن الأممي الصلاحیة لاتخاذ الإجراءا

أیة دولة تھدد السلم والأمن الدولي. وھذه الإجراءات تكون بالتدریج وفقا لما ورد في 
الفصل السادس باستخدام الحلول الدیبلوماسیة بجمیع أشكالھا وبكل معطیاتھا وفي حالة 
الفشل المرور إلى الفصل السابع، باستخدام كأول خطوة العقوبات الاقتصادیة وأخیرا 

إجراء في حالة عدم نجاح الحلول والتدابیر القانونیة المسطرة كأول مرحلة، وكأخر 
یلجأ إلى المرحلة أو الحل الأخیر المجسد في العقوبات العسكریة أو ما یصطلح على 

 تسمیتھ بالقوة الصلبة.
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لكن الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال سیاستھا الخارجیة دائما توھم العالم أنھا 
تند وتجسد مبادئ، مقاصد وأھداف الأمم المتحدة خدمة للمصلحة العامة تحترم وتس

 (المجتمع الدولي).
غیر أن الواقع لا یعكس ھذه الحقیقة، فالدولة الأولى على المستوى العالمي تأخذ 

ما یخرجھ عن فحواه ومغزاه الواقعي والقانوني  51بالتفسیر الواسع لنص المادة 
ورسم العلاقات الدولیة ومن ثم حمایة السلم والأمن خاصة المسطر في إطار حمایة 

الدولیین، فبتفسیرھا ھذا قفزت على حق الدفاع الشرعي إلى الدفاع الإستباقي والوقائي 
الذي من خلالھ تستعمل القوة العسكریة كحل أول وأخیر غالبا ضد أي كیان سیاسي 

فة، ومن ثم خارج إطار وحتى خارج إطار المنظمة الأممیة بآلیاتھا وأجھزتھا المختل
الشرعیة الدولیة التي تتضمن قواعد أمرة دولیة تقضي بخطر استعمال القوة في 
العلاقات الدولیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، المبادئ التي كانت ھذه 

 الدولة الراعي الأول لھا، وحتى أنھا من مبادئ سیاستھا الخارجیة القارة.
والمنحرف عن روح الشرعیة الدولیة انتھجتھ في تطبیق مقتضیات  نفس التفسیر الذاتي

من المیثاق الأممي المتعلقتان بمنع العدوان وقمع الدول المتعدیة  42و41المادتان 
تحقیقا للأمن الجماعي، الذي في إطاره سعت الو. م. أ إلى تطبیق التدابیر العسكریة 

لسیاستھا وتشكل خطر على  وغیر العسكریة ضد الدول التي ترى أنھا معادیة
مصالحھا خروجا عن الفحوى الصحیح والمرجوا من ھذه القواعد القانونیة الآمرة التي 

 لا مجال لتأویلھا والخروج عن فحواھا.
فالمتتبع للإستراتیجیة الأمریكیة في جوانبھا الأمنیة والاقتصادیة والسیاسیة إلى جانب 

لإنسان ومحاربة النظم الدكتاتوریة أو تبنیھا سیاسة نشر الحریة وحمایة حقوق ا
المارقة، یجد أنھا تھدف إلى إنجاز المصالح الأمریكیة العلیا، فالإستراتیجیة الأمریكیة 
تقوم على نشر القیم الأمریكیة المستندة إلى التفسیرات البراغماتیة الأمریكیة من ناحیة 

ى، فھي تعتبر أخلاقیة وترسخ لھیمنتھا كقوة عظمى وحیدة على العالم من ناحیة أخر
 .(15)من حیث أھدافھا، وعملیة براغماتیة في وسائلھا وتطبیقا تھا

 ثـانیا: مصادرة إرادة المجتمع الـدولـي.
مصادرة إرادة المجتمع الدولي ومحو أھلیتھ القانونیة في تسییر مصالحھ وتنظیم 

یخ التنظیم الدولي علاقاتھ وفقا لما تم رسمھ في القانون الدولي، كانت بدایتھ من تار
الذي على رأسھ ھیئة الأمم المتحدة , التي نشئت وفقا لما رسمتھ الدول المنتصرة في 
الحرب العالمیة الثانیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة التي عملت على طمس 
شخصیة وقوة ھذه الھیئة في التصدي لحل النزاعات الدولیة من خلال صیاغتھا 

ق الأممي الذي جسدت من خلالھ مصالحھا الآنیة والمستقبلیة، وما لنصوص المیثا
النصوص المرنة والثغرات المتكررة إلا نیة مبیتة لجعلھا أداة قانونیة شكلا ومخالفة 

 لروح الشرعیة الدولیة تطبیقا.
فالأمم المتحدة أنشئت لتحقیق ھدف أساسي ، ھو فض الصراعات الدولیة وإقرار السلم 

یین، من خلال مجلس الأمن الذي یعتبر الھیئة التنفیذیة التي لھا اختصاص والأمن الدول
أو سلطة فض النزاعات الدولیة في إطار قرارات أكثر ما یقال عنھا أنھا تعكس رغبة 
وإرادة المجتمع الدولي من خلال تجسیدھا للشرعیة الدولیة ما یجعلھا ملزمة ونافذة 

 بمجرد صدورھا.
از الأساسي والتنفیذي بات الیوم أداة سھلة ومضغة مستساغة في و الحقیقة أن ھذا الجھ

ید الدول الكبرى (الخمسة)، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة التي باتت تحتقر الرأي 
العام الدولي وتبتعد رویدا رویدا عن قواعد الدیمقراطیة وعن قواعد الشرعیة الدولیة 

قراراتھا لخدمة مصالحھا الضیقة وتحقیق من خلال استعمال الھیئة بأجھزتھا و
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أھدافھا، فالولایات المتحدة الأمریكیة مھیمنة على المنظمة الأممیة بجمیع ھیاكلھا ما 
 یتجلى وینعكس في عدة قضایا دولیة.

فخلال قضیة ''نیكاراغوا'' بینما كانت محكمة العدل الدولیة تتدارس اتھامات نیكارغوا 
''ریغان'' الرافض للأعراف الدولیة على لسان وزیر ضد أمریكا ، جاء رد إدارة 

خارجیتـھ ''جورج سولتر'' ساخرا من أولئك الذین یناصرون الوسائل القانونیة  لحل 
الصراعات مثل التوسط الخارجي، والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولیة، بینما 

وزارة الخارجیة یتجاھلون عنصر القوة في المعادلة. كذلك عبر المستشار القانوني ل
وقتھا بأن أغلبیة دول العالم لا یمكن أخذھا بالحسبان، فغالبا ما تعارض تلك الأغلبیة 
الو. م. أ في قضایا دولیة مھمة، لذلك ینبغي أن نحتفظ لأنفسنا بقوة تحدید كیف 
نتصرف متغافلا عن شحب محكمة العدل واستنكارھا للاستخدام غیر القانوني للقوة 

دعت حینھا المحكمة واشنطن إلى وقف أعمالھا العدائیة ودفع  ضد نیكاراغوا.
تعویضات كبیرة بینما اعتبرت الو.م. أ المحكمة الدولیة محكمة معادیة ورفضت 
قراراتھا وردت بتصعید الحرب، ثم استخدمت حق الفیتو ضد قراراتھا وردت بتصعید 

ا جمیع الدول إلى الحرب، ثم استخدمت حق الفیتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي دع
 .(16)احترام القانون الدولي كما صوتت ضد قرار مشابھ في الجمعیة العامة

وھكذا فالولایات المتحدة استحوذت على إرادة المجتمع الدولي من خلال الاستخفاف 
والتنكر لتوصیات الجمعیة العامة التي لا  تأخذھا بعین الاعتبار، وذلك لأن الذین 

لمتحدة جعلوا من الجمعیة العامة منبرا یعني بالشؤون الاجتماعیة صاغوا میثاق الأمم ا
 والإنسانیة ومكانا تتنفس فیھ الدول الصغرى عن ھمومھا ومشاكلھا.

و أكثر من ھذا فإن ملامح الھیمنة تعدت إلى مجلس الأمن الذي لم یشرف على 
من  43 العملیات العسكریة في حرب تحریر الكویت التي جاءت متناقضة مع المادة

 وغیرھا من النصوص. 46المیثاق الأممي وأیضا المادة 
فالأمم المتحدة تحولت إلى مجرد واجھة لاعتداءات أمریكیة الأداة والقرار، وما قامت 

 .(17)یتناقض تماما مع میثاقھا  1991بھ منظمة الأمم المتحدة منذ 
ضربات الوقائیة أسوأ استغلال من خلال ال 2001سبتمبر  11كما تم استغلال أحداث 

أو ما یسمى '' بالحرب على الإرھاب '' بھدف تأمین الو. م. أ وحلفائھا، حیث ذھبت 
بذریعة القضاء على تنظیم القاعدة، في  2001أمریكا إلى غزو أفغانستان في أكتوبر 

حین استغلت اختلال موازین القوى الدولیة لمصلحتھا ودمجت بین ما تسمیھ الحرب 
أخرى ضد الدول التي تسمیھا '' الدول المارقة '' بدعوى  على الإرھاب بحرب

خروجھا على القانون الدولي ومحاولة تطویرھا لأسلحة الدمار الشامل ودعمھا 
للإرھاب الذي لم تضع لھ تعریف جامع مانع وجعلتھ مصطلح مفتوح وواسع المحتوى 

 والمضمون.
وقیع أشد العقوبات التي منھا فالسیاسة الخارجیة الأمریكیة، استندت على قوتھا، في ت

الاقتصادیة ضد الأنظمة والشعوب، سواء بكامل إرادتھا المنفردة وخارج قبة الأمم 
المتحدة بمجلسھا للأمن، أو تحت قبة المنظمة الأممیة مجسدة في مجلسھا للأمن ولكن 

القضیة جسدتھ في العدید من القضایا الدولیة التي على رأسھا  بإرادتھا و بإملاءاتھا، ما
العراقیة في إطار مجموعة من القرارات التي أسالت الكثیر من الحبر والإستفھامات 
حول خاصة مدى شرعیتھا بالموازاة مع مبادئ المنظمة ومقاصدھا التي تبقى بعیدة 
عن قراراتھا وتصرفاتھا إزاء القضایا العادلة وغیر العادلة المطروحة على الساحة 

 الدولیة. 
كثیرا في السیاسة الخارجیة الأمریكیة بتصدیھا للأنظمة الشیوعیة ھذا الدور برز 

 وغیر الدیمقراطیة حسب الرؤیة الأمریكیة.
فقد عملت ھذه الدولة على تحقیق أو تعزیز السلم والأمن الدولیین حسب نظرتھا ھي 

و ولیس وفقا لما یراه المجتمع الدولي، بعیدا عن الدبلوماسیة وباستعمال الآلة الحربیة أ
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التدابیر القمعیة التي من خلالھا تقضي على كیان شعب وأمة بأكملھا ، ما فعلتھ مع 
دولة العراق مثلا الذي سلطت علیھ عقوبات اقتصادیة شاملة وصارمة خروجا عن 
روح قواعد القـانون الدولي العام والشرعة الدولیة خاصة فیما یتعلق بحقوق الإنسان، 

لعسكریة ضد ھاتھ الدولة المستقلة ذات السیادة خارج كما ذھبت إلى استعمال القوة ا
إطار مبادئ الأمم المتحدة وخارج مظلتھا فمجلس الأمن الدولي أدان غزو دولة 
الكویت وأقر العقوبات الاقتصادیة، لكن أمریكا وحلیفتھا بریطانیا اتخذتا نھجا مختلفا 

الكویت بھدف قطع وبدأتا تتھیأن لضرب القوات العراقیة الغازیة وإخراجھا من 
 . (18)الطریق على الحلول الدبلوماسیة

وقد عبر العدید من مسؤولي الولایات المتحدة الأمریكیة والمعبرین عن سیاستھا 
الخارجیة بدءا برئیسھا مرورا بوزیرھا للخارجیة وصولا عند وزیرھا للدفاع عن 

ا على الساحة مصالحھا الحیویة، وبھذا قوت وھیمنت الإدارة الأمریكیة  ورؤیتھ
 الدولیة.

 ثالثا: السطو على النظام الدولي.
أثرت المراحل التي مر بھا النظام الدولي وبالأحرى المجتمع الدولي في أسالیب 
وآلیات كل مرحلة ففي فترة الحرب الباردة التي تعتبر مصطلح مستحدث في العلاقات 

ات المتحدة والإتحاد. السوفیاتي الدولیة یستعمل عادة للدلالة على حالة التوتر بین الولای
(سابقا)، التي ظھرت بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة  والذي لا یقتصر استعمالھ على 
ھذه الحالة فحسب بل یتعداھا إلى كل حالات التوتر المشابھة بین مختلف الدول، وقد 

 .  (19)'عبر عنھا ''ریمون أرون'' بقولھ: ''سلم مستحیل وحرب غیر محتملة الوقوع'
وھذا التوتر كقاعدة عامة ناتج عن تعارض المصالح الوطنیة للدول الكبرى ما انعكس 
سلبا على النظام الدولي وعلى عمل المنظمة الأممیة وعلى تجسید فصول ونصوص 

 میثاقھا.
ومن ثم فتعارض المصالح أدى إلى نشوب عدة أزمات اجتھدت الو. م. أ إزائھا في 

والتدابیر المتاحة لھا في إطار سیاستھا الخارجیة المبنیة على  استخدام كل الإجراءات
المصلحة الخاصة فوق المصلحة العامة للمجتمع الدولي ككل وعلى التسلط في ظل 
انفرادیة واضحة، وإن كانت سیاسة توازن القوى والتعایش السلمي واللجوء إلى 

بعض الأزمات التي  الحلول الدبلوماسیة قد ألقت بضلالھا على ھذه المرحلة رغم
حاولت أمریكا إرساء سیاستھا الخارجیة إزائھا خدمة لمصالحھا لكن بصورة أقل تأثیر 

)التي استغلتھا ھذه 1950وھو ما نقف علیھ على سبیل المثال في الأزمة الكوریة (
الدولة القوة بانفرادھا خاصة على مجلس الأمن بعد غیاب مندوب الإتحاد.السوفیاتي، 

 . (20)بإیجاد المبرر للتدخل عسكریا في المنطقة ما سمح لھا
)، التي من خلال 1961أیضا قضیة كوبا أو ما یعرف بأزمة الصواریخ الكوبیة (

حیثیاتھا وكرد فعل قررت الولایات المتحدة الأمریكیة تماشیا مع سیاستھا الخارجیة 
 فرض حصار بحري حول كوبا لمنع السفن السوفیاتیة من الدخول لكوبا.

في ظل القطبیة الثنائیة التي ھیمنت بحربھا الباردة وتوازن رعبھا النووي على ف
العلاقات الدولیة، یقول '' الدكتور بطرس بطرس غالي'' عندما كان أمینا عاما للأمم 
المتحدة في صنع السلام '' فبقي عملھا محصورا بالعملیات التي كانت موضوع رضا 

 .(21)الدولتین العملاقتین لوحدھما
أدركت أمریكا خاصة بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي القطب الموازن في المعادلة الدولیة 
خلال حقبة الحرب الباردة، بأن الأوضاع مھیأة لأخذ السبق في صیاغة نظام دولي 

 .(22)جدید یتواءم مع منظورھا الإیدیولوجي لمصلحتھا القومیة
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أمام الولایات المتحدةالأمریكیة لترسیخ فقد شكل انھیار الإتحاد السوفیاتي فرصة نادرة 
زعامتھا على العالم مستندة في ذلك إلى مقومات القوة التي تحتكم علیھا ولا سیما القوة 

 . (23)الاقتصادیة والعسكریة والتكنولوجیة
حیث عملت على توظیف قدراتھا التأثیریة لصالح تأمین نظام دولي أحادي القطب 

عالمیة , وذلك من خلال توظیف الأمم المتحدة ولا سیما مجلس یؤمن انفرادھا بالقیادة ال
الأمن الذي أصبح یعمل بفاعلیة أكبر من السابق في معالجة العدید من المشكلات 
العالمیة فضلا عن اختفاء ظاھرة الفیتو (حق النقض) التي لازمت عملھ طوال الحرب 

لس الأمن وكأنھ أداة في ید الباردة لإضفاء الشرعیة على أنماط سلوكھا، الذي جعل مج
الولایات المتحدة و ھنا یشیر ''ریتشارد نیكسون'' الرئیس الأمریكي الأسبق إلى: ''أن 
وضع الولایات المتحدة جنودھا تحت قیادة الأمم المتحدة ھو أمر غیر مقبول، وعلینا 

 . (24)أن نطوع الأمم المتحدة لدعم سیاستنا لا أن تكون مسؤولة عنھا''
أیلول بصمات واضحة على نمط السیاسة الخارجیة الأمریكیة  11ھجمات و تركت 

وتوجھاتھا ونظرتھا إلى العالم وترتیب أولویاتھا، وكذلك تصنیفھا لقوائم الحلفاء 
والأعداء، حیث وفرت ھذه العملیات غطاء دبلوماسیا للولایات المتحدة لتنفیذ سیاسات 

یكن بالإمكان قبولھا في مرحلة ما قبل  متطرفة، واتخاذ إجراءات إقلیمیة ودولیة لم
الھجمات، فقد اتبعت الإدارة الأمریكیة سیاسة خارجیة مستقلة وصارمة، غیر عابثة 

 ببقیة دول العالم.
كما اتخذتھ نقطة انطلاق بھدف تغییر النظام الدولي، والتغییر المقصود ھنا، ھو     

أنظمة بعض الدول على النحو الذي تغییر في قواعد إدارة العلاقات الدولیة وتغییر في 
یثبت أحادیة القطب الأمریكي وسیطرتھ على النظام الدولي ونشر مبدأ الحریة الذي 

 .(25)اتخذتھ أمریكا معیارا لسیاستھا منذ انخراطھا في شؤون العلاقات الدولیة
 ة.المحور الثالث: إنعكاسات السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعقوباتھا ورؤاھا المستقبلی

 الأنظمة والشعوب.على إنعكاساتھا  :أولا  
في التاریخ منذ زمن طویل وأول حادثة مدونة كانت  الاقتصادیةانبثقت فكرة العقوبات 

قبل المیلاد حیث فرض المسؤولون في أثینا عقوبات اقتصادیة على تجار''  43في عام 
 دولة میغار'' بمنعھم من الوصول إلى میناء أثینا وأسواقھا.

تفلح سیاسة فرض العقوبـات بل صعدت الموقف فاشتعلت حرب ''البیلوبوتیسیان لم 
)peloponnsin war الدمویة المدیدة والتي أفضت إلى اغتیال الدیمقراطیة الیونانیة (

لتفـرض حصارھا  لایات المتحدة الأمریكیةھكذا ومثل أتینا تتصرف الوو في مھدھا،
عـارض مبادئھا وسیاستھا وتحتضن الإرھاب الإقتصادي على الأمم والبلدان التي ت

وتسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل من كیمیائیة ونوویة وتنتـھك حقوق الإنسان من 
وجھة نظرھا، لم تفضي العقوبات إلى التغییر من  سیاستھم بل  طالت وأحـرقت 

 .(26)إدیولوجیاتھم شعوبھم دون سیاساتھم و
الدول الداعیة إلى الحفاظ على الوضع القائم , تتزعم فریق  مریكافبعد أن كانت أ

والاعتماد على مفاھیم وسیاسات توازن القوى، أصبح واجبا أن تتحول إلى قوة داعیة 
إلى تغییر النظـام الدولي  حتى ولو استلزم ذلك عدم احترام مبـادئ السیادة الوطنیة 

في التدخل من أجل  التدخل في الشؤون الداخلیـة.إن العبـرة للدول، بل  وإمكانیة
التغییر ولیس من المھم أن یكون ھذا التغییر موافقا للمبادئ والقواعد الدولیة التي ینص 

 .(27)علیھا میثاق الأمم المتحدة أو الاتفاقیات والأعراف الدولیة
وبھذا فھل نجحت أمریكا بسیاستھا الخارجیة وأداة العقوبات الاقتصادیة بتفعیل مبادئ 

لأمم المتحدة ومن ثم تجسید الأمن الجماعي المیثاقى، خاصة إذا وأن  ومقاصد منظمة ا
الأستاذ ''السید أبوعیطة'' ذھب إلى القول بأن النظام العالمي المنعوت بالتجدید یقوم 
على أربعة محاور أساسیة تتجسد خاصة في: محور عالمیة المشكلات ودولیة الحلول، 

السلام والأمن الدولیین والتنمیة  محور الدیقراطیة واحترام حقوق الإنسان،
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، فالولایات المتحدة نجحت بسیاستھا الخارجیـة وعقوباتھا الاقتصادیة على (28)الدولیة؟
تقویة الأنظمة السیاسیة وعلى تدمیر البنى التحتیة لدول ذات سیادة ومن ثم إحراق 

استعملتھا أمریكا  الشعوب  بنار ھذه العقوبات  الباردة الساخنة، ھذه القوة الناعمة التي
ضـد العدید من الدول والأنظمة، لم تردعھا الأصوات التي تئن تحت وطأتھا ولا تلك 
التي تنادي بمدى قسوتھـا  التي استمرت أعوام ولم ترى الإنفراج السیاسي ولا 
الاجتماعي ومن ثم الاقتصادي لحد الساعة، بل أدخلتھا في دوامة من الصراعات التي 

عدید من السیناریوھات المستقبلیة، فھذه العقوبات ذات الأساس القانوني تفتح المجال لل
المیثاقي، والھدف الإصلاحي والتصحیحي تبقى وللأسف، بآثارھا وانعكاساتھا السلبیة 
على الشعوب والأنظمة بعیدة عن تجسید الحلول الدولیة لھذه المشكلات وبعیدة عن 

حقوق الإنسان، ومن ثم الحفاظ على السلم  تحقیق الدیمقراطیة وتعزیز احترام وحمایة
والأمن الدولیین وتحقیق التنمیة الدولیة بأبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة، وكل ھذا 

 نتیجة  لخروج ھذه السیاسة عن الشرعیة الدولیة بأحكامھا وترتیباتھا. 
 ثانیا: الرؤى المستقبلیة لھذه السیاسة بعقوباتھا. 

جیة أحد الآلیات التي من خلالھا تسعى الدولة لتحقیق مصالحھا السیاسة الخارإذا كانت 
وحمایتھا من كل اعتداء، فإن العقوبات الاقتصادیة كأداة من أدوات تحقیق ھذه 
المصلحة ودفع الإعتداء یجب أن تتم وفقا لما ھو مسطر لھا قانونا قبل وأثناء وحتى 

 ر أو بأقلھا،بعد فرضھا حتى تصل إلى الھدف المرجو منھا بدون أضرا
وعلیھ فھذه السیاسة الخارجیة بعقوباتھا یجب أن یكون أساسھا حمایة المصلحة العامة 
للمجتمع الدولي ككل قبل المصلحة الخاصة التي تعتبر جزء من الأولى، حتى یكون 
ھناك توازن في ھذه الحمایة، أیضا تغلیب المصلحة الخاصة والضیقة یعتبر من 

وبات الاقتصادیة ومن ثم خروج عن أحكام الأمن الجماعي من المعوقات السیاسیة للعق
خلال الاعتماد على النفس والحفاظ على المصالح الخاصة  بشكل فردي سواء كان 
ذلك داخل المنظمة بمجلسھا للأمن أو خارجھ، فمفھوم الأمن الجماعي یقوم على فكرة 

ن الكل أي بأمن بسیطة مفادھا أن أمن الجزء، أي أمن أي دولة عضو یرتبط بأم
المجتمع الدولي كلھ ممثلا في الأمم المتحدة.... بمعنى أن رد العدوان مسؤولیة جماعیة 
تقع على عاتق جمیع الدول الأعضاء متضامنین وتمارس من خلال مؤسسات الأمم 

 ما یجب أن تفھمھ وتعمل بھ أمریكا. (29)المتحدة المعنیة بحفظ السلم والأمن
ل الدبلوماسیة، التي تعتبر أداة فعالة في ید السیاسة الخارجیة أیضا یجب تفعیل الحلو

تحقیقا لأھدافھا ومصالحھا، بعیدا عن الأدوات القسریة، فإذا كانت العقوبات 
الإقتصادیة كأداة من الأدوات السیاسة الخارجیة وأساسھا، فإننا نقول أن المیثاق 

وصھ مترابطة فیجب تجسید كدستور أممي، وكغیره من القوانین فھو كل متكامل ونص
من خلال اللجوء أولا إلى خیار الحلول الدبلوماسیة  ھذا التكامل وھذا الارتباط 

 للمشكلات الدولیة وفقا لما ورد في الفصل السادس قبل اللجوء إلى الفصل السابع.
أیضا وعلى اعتبار أن الو. م. أ تلجأ في إطار سیاستھا الخارجیة إلى توقیع العقوبات 

ع صورھا والتي منھا الاقتصادیة بواسطة استصدار قوانین من الكونغرس بجمی
الأمریكي، فإن ھذه القوانین یجب أن تكون في إطار أحكام ومقتضیات المعاھدات 
الدولیة وخاصة منھا المیثاق الأممي الذي وقفت أمریكا على وضع جل قواعده ومن ثم 

 احترام مقتضیاتھ وتجسیدھا في تصرفاتھا.
ن تكون نظرتھا لكل الأحداث والمشكلات الدولیة والعالمیة واحدة، فمثلا مشكلة أیضا أ

الإرھاب كحقیقة تفرض نفسھا على الساحة الدولیة وكاعتداء على السلم والأمن 
الدولیین، یجب أن تأخذ موقف موحد ضده بكافة أشكالھ وصوره ومھما كان الطرف 

لین، حتى تستطیع إیجاد حل نھائي المرتكب لھذا الفعل، خارج إطار الكیل بمكیا
 ویضمن حقوق جمیع الأطراف دون انحیاز لواحد على حساب الأخر.
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ـ أیضا الانفرادیة في اتخاذ القرار داخل أو خارج المنظمة الأممیة مجسدة في   
مجلسھا للأمن، ولكن خرقا للشرعیة الدولیة، لا تؤدي غالبا إلى فض النزاعات 

قائمة، بل بالعكس فھذه السیاسة غالبا ما تؤدي إلى تعمیق والقضاء على المشكلات ال
الصراعات القائمة ووضع الأمن الجماعي ككل في خطر، ما یستوجب معھ إعادة ھذه 
الانفرادیة بصورتیھا إلى الشرعیة القانونیة، حتى تستطیع إنھاء العنف تحقیق 

من وتحقیق التنمیة الدیمقراطیة، تعزیز حمایة حقوق الإنسان الحفاظ على السلم والأ
 الدولیة المستدامة بأبعادھا.

ـ تفعیل تدابیر الأمن الجماعي وإرجاع منظومة العقوبات الاقتصادیة بأھدافھا الشرعیة 
 إلى صورتھا الموضوعیة، بعیدا عن المصالح الضیقة لھذه السیاسة العمیاء.

حمایة السلم والأمن و كل ھذا لن یتأتى إلا بإصلاح المنظمة الأممیة وتفعیل دورھا في 
الدولیین، أیضا تفعیل دور المنظمات الإقلیمیة  في إطار تجسید الاحترام الآلي لقواعد 

 القانون الدولي بفروعھ ومكوناتھ.
 خـاتمة:

السیاسة الخارجیة تعتبر أداة من أدوات رسم العلاقات الدولیة ومن ثم تحقیق المصالح   
ام بفروعھ وقواعده الأمرة، تجسیدا للمصلحة والأھداف في إطار القانون الدولي الع

العامة للمجتمع الدولي، غیر أن ھذه القاعدة وللأسف غیبت أمام المصالح الضیقة 
لبعض القوى الدولیة التي على رأسھا الو.م.أ التي تسعى من خلال سیاستھا الخارجیة 

ع فواعلھ وعلى المبنیة على المصالح الخاصة واللامتناھیة، للسیطرة على العالم بجمی
 رأسھم ھیئة الأمم المتحدة.

ھذه السیاسة القدیمة الجدیدة المبنیة صوریا على مبادئ قارة دولیا، انطلاقا من  
دستورھا مرورا بالمیثاق الأممي  انتھاءً بجل المواثیق والإعلانات والاتفاقیات 

سھ آلیة والصكوك الدولیة، لكنھا واقعا تنطوي على مجموعة من الخروقات، ما تعك
العقوبات الاقتصادیة الدولیة، التي تبقى كإجراء احترازي الھدف منھ حمایة السلم 
والأمن الدولیین ومن ثم حقوق الإنسان، تم تحریفھا وإفراغھا من مضمونھا رغم ما 

اعتراھا من تطور، ما جعلھا كآلیة تعمل ضمن السیاسة الخارجیة الأمریكیة للمس  
رق الشرعیة الدولیة، وأصبحت أداة ھدم للقیم الإنسانیـة بالسلـم والأمن ومن ثم خ

والأخلاقیة في إطار تحقیق مصالح ضیقة ,ما یستوجب معھ إعادة النظر في ھذه 
السیاسة الخارجیة بجعلھا تستند إلى القیم الأخلاقیة والمبادئ القانونیة، وأن تكون 

الضیقة، أیضا إعادة مصلحة المجتمع الدولي والنظام العام الدولي فوق مصالحھا 
العقوبات الاقتصادیة الدولیة كآلیة لحمایة السلم والأمن الدولیین إلى طابعھا القانوني 
والإنساني وإخراجھا من ھیمنة دولة أو دول بعینھا، أیضا تفعیل ھذه الآلیة ضد 
الفواعل التي تخرج فعلا عن الخط المستقیم الذي ینظم العلاقات الدولیة، مع إعادة 
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